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خلاصة—هذا البحث يبحث في تعريف الاستصحاب، وأنواعه وحجيته.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على تعريف الاستصحاب، وأنواعه وحجيته.
II. موضوع المقالة 
الاستصحاب في لغة العرب: طلب المصاحبة واستمرارها، وهو استفعال من الصحبة وهي الملازمة؛ ولذلك يقولون: وكل شيء لازم شيئًا فقد استصحبه، فيقال مثلًا: صحبت الكتاب أي حملته، وجعلته صاحبي، ومن هنا يقال: استصحبت الحال إذا تمسكت بما كان ثابتًا، كأنك جعلت تلك الحالةَ الماضيةَ مصاحبةً لك غير مفارقة.
أما الاستصحاب في الاصطلاح؛ فعرف بتعريفات كثيرة جدًّا؛ منها: استدامة إثبات ما كان ثابتًا أو نفي ما كان منفيًّا، وهذا تعريف ابن القيم في (إعلام الموقعين).
ومنها: بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره. وهذا تعريف الشوكاني.
وعلى ذلك فما علم وجوده في الماضي ثم حصل تردد في زواله حكمنا ببقائه استصحابًا لوجوده السابق.

فمثلًا: لو خرجت من بيتك غير متوضئ، ثم حصل تردد؛ هل أنت متوضئ أم غير متوضئ؟ نقول لك: استصحب الحال الأصلي الذي خرجت به وهو عدم الوضوء.
وعلى هذا؛ فمن عُلمت حياته في وقت معين حكمنا باستمرار حياته حتى يقوم الدليل على وفاته.

أنواع الاستصحاب.

النوع الأول: استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء -يعني: الأشياء التي لم يرد دليل بتحريمها- ومعنى هذا أن المقرر عند جمهور الأصوليين بعد ورود الشرع هو أن الأصل في الأشياء النافعة التي لم يرد فيها من الشرع حكمٌ معين هو الإباحة، والدليل: قول الله تعالى ممتنًّا على عباده: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} (الجاثية: 13) وقول الله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} (البقرة: 29). 
فقد أخبر الله تعالى بأن جميعَ المخلوقات الأرضية مسخرة للناس، وهذا يقتضي أننا ننتفع بهذه الأشياء، ولا يتم الامتنان ولا يكون التسخير إلا إذا كان الانتفاع بهذه المخلوقات مباحًا. أما الأشياء الضارة، فالأصل فيها التحريم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ضرر ولا ضرار)).
وعلى ذلك تستطيع أن تبين حكم كل ما تنعم به البشرية الآن من طائرات وسيارات وقطارات وأجهزة جوال وثلاجات؛ وهذا من فضل الله علينا وعلى أمة الإسلام؛ لأن الدين الإسلامي يتميز ويختص بقلة التكاليف ورفع الحرج والمشقة، وذلك من فضل الله علينا {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا} (إبراهيم: 33). 
النوع الثاني: استصحاب البراءة الأصلية أو ما يعرف باستصحاب العدم الأصلي كما يسميه ابن قدامة -رحمه الله- وحاصله: أن ذمة الإنسان غير مشغولة بحقٍّ ما إلا إذا قام الدليل على ذلك.
وبيان هذا أن الأحكام السمعية -الشرعية- لا يمكن أن نثبتها بالعقل، بل تثبت بالشرع؛ لأن العقل لا مدخل له في الشرعيات، لكن دل العقل على أن الذمة بريئة من جميع الواجبات وكل التكاليف.

فمثلًا دل النقل والسمع على وجوب خمس صلوات، وعدم وجوب الصلاة السادسة لم نأخذه من أن النقل قد صرح بنفيها، بل العقل يقضي بعدم وجوب صلاة سادسة استصحابًا للعدم الأصلي والبراءة الأصلية.
وفي هذا النوع يقول ابن قدامة -رحمه الله: اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل، لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات، وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل، فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها؛ فأما الإثبات فالعقل قاصر عنه، وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد السمعُ الناقل عنه، فينتهض دليلًا على أحد الشطرين.
ثم شرع ابن قدامة -رحمه الله- يذكر أمثلة توضيحية لهذا النوع؛ ومنها: قوله: لما دل السمع على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة لا لتصريح السمع بنفيها؛ لأن لفظه -يعني: لفظ الشارع- قاصر على إيجاب الخمس، لكن كان وجوبها منتفيًا، ولا مثبت للوجوب فيبقى على النفي الأصلي.

النوع الثالث: استصحاب الحكم الذي دل الدليل الشرعي على ثبوته ودوامه ولم يقم دليل على تغييره. فالحكم بدوام ثبات الزوجية بناء على عقد الزواج الصحيح شرعًا هذا في الواقع ونفس الأمر، استصحاب للحكم الذي دل الدليل الشرعي على ثبوته ودوامه.

وفي هذا النوع يقول ابن قدامة -رحمه الله: وأما استصحاب دليل الشرع فكاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص، واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ، واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه؛ كالمِلْكِ الثابت، وشغل الذمة بالإتلاف.

النوع الرابع: استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، وهذا المعارض إما أن يكون تخصيصًا؛ إن كان الدليل عامًّا، أو نسخًا إن كان الدليل نصًّا.

النوع الخامس: استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. فمثلًا: لو تيمم إنسان لفقد الماء وصلى ولم يرَ الماء أثناء الصلاة، فالإجماع منعقد على صحة صلاته، أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاته حينئذٍ.

وهذا النوع تكلم العلماء فيه كثيرًا؛ فيرى الجمهور أن استصحاب حال الإجماع في محل النزاع غير مسلَّم وغير مُعوَّل عليه ولا يعتبر حجة. وقال بعض أهل العلم: يجوز، بدعوى أن الحكم الثابت بالإجماع قبل الخلاف يجب بقاؤه حتى يأتي دليل شرعي يزيله، قالوا: ولم يأتِ دليلٌ.

وعلى الرأي الثاني المقابل لرأي الجمهور؛ لو سألناهم: ما تقولون في رجل فقد الماء فتيمم وفي أثناء صلاته رأى الماء، هل صلاته صحيحة؟ يقولون: نعم، صلاته صحيحة، ودليلنا على ذلك استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، فإن الإجماع منعقد على صحة صلاته لو تيمم لفقد الماء وصلى ولم يرَ الماء. لكن الرأي المختار هو رأي الجمهور وهو الرأي الراجح؛ لأن الإجماع قد تم في حالة معينة؛ وهي حالة فقد الماء والفراغ من الصلاة والماء ما زال مفقودًا.

وفي هذا يقول ابن قدامة -رحمه الله ونفعنا بعلمه: فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فليس بحجة في قول الأكثرين، وقال بعض الفقهاء: هو دليل.

حجية الاستصحاب:

قال الحنفية ومن وافقهم: الاستصحاب حجة؛ لإبقاء ما كان على ما كان. وقالوا: الاستصحاب حجة في الدفع لا في الإثبات -يعني: الاستصحاب يدفع الأشياء الطارئة على الشيء المستصحَب، ولا يثبت أشياء جديدة، فهو حجة في الدفع لا في الإثبات.

والاستصحاب عند غير الحنفية كالحنابلة والشافعية حجة للدفع وللإثبات، قالوا: لأن الاستصحاب يستلزم الظن الراجح ببقاء الشيء على ما كان عليه، والظن الراجح معتبر في الأحكام الشرعية العملية، وهذا من الأمور المقررة عند العلماء والأصوليين؛ لذلك يقولون: معظم الفقه من باب الظنون.

وتفرع على هذا الخلاف في حجية الاستصحاب خلافهم في المفقود، فهذا الشخص عند الحنفية حي، وكذلك عند الشافعية والحنابلة حي، لكنْ هناك خلاف وفرق بسيط بين المذهبين، فهو عند الحنفية حي استصحابًا فيأخذ حكم الأحياء بالنسبة لأمواله وحقوقه القائمة وقت فقده، فلا تورث عنه، إلا إذا ثبتت بينة بوفاته، أو حكم القاضي بوفاته بعد بحث وتفتيش ونحو ذلك، ولكن هذا كله بعد فترة زمنية طويلة يغلب على الظن فيها أيضًا أنه قد فُقِدَ أو لن يعود، كأن خرج في حرب أو في جهاد أو وقع أسيرًا أو نحو ذلك.

يقول الحنفية: لكن حياته هذه لا تصلح لاكتساب حق جديد، أي: لإثبات أمر لم يكن للمفقود وقت فقده؛ فلا يرث هو من مورثه، وإنما يوقف هذا النصيب إلى أن نتبين حاله، فإن ظهر حيًّا حاز هذا النصيب، وإذا ظهر ميتًا رُدَّ هذا النصيب على باقي الورثة.
أما القائلون بحجية الاستصحاب دفعًا وإثباتًا وهم الحنابلة والشافعية، فعندهم المفقود تثبت حياته وله حكم الأحياء تمامًا تمامًا، فلا تزول عنه أمواله، ولا تبين منه زوجته، ويستحق نصيبه من الميراث إذا مات مورثه قبله.

أدلة من قال بحجية الاستصحاب:
الدليل الأول: قول الله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 145].
فالشارع الحكيم يبين في هذه الآية أن المحتج احتج بعدم وجود الدليل. فإذا نص الشارع على أن المحرم هو الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير بقي ما عدا هذه الثلاثة على الأصل، وهو الإباحة -كأكل الزرافة مثلًا- هذا ما لم يرد نص آخر من السنة بخلاف ذلك.

الدليل الثاني: قول الرسول -عليه الصلاة والسلام: "إن الشيطان يأتي أحدكم -يعني: وهو في الصلاة- فيقول: "أحدثتَ أحدثتَ! فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا". وجه الدلالة من الحديث أنه حكم -صلى الله عليه وسلم- باستدامة الوضوء عند الاشتباه والشك.
الدليل الثالث: قالوا: إن الإجماع قد انعقد على أن الإنسان لو شك في حصول الزوجية ابتداءً حرم عليه الاستمتاع، وكذلك لو شك في حصول الطلاق جاز له الاستمتاع؛ استصحابًا للأصل في الحالتين.

الدليل الرابع: أن الحكم إذا ثبت بدليل ولم يثبت له معارض قطعًا ولا ظنًّا يبقى بذلك الدليل.

الدليل الخامس: أن الحكم حين ثبت شرعًا فالظاهر دوامه لما تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية؛ ولهذا قاتل أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- مانعي الزكاة؛ لأنه استصحب استمرارية فرضية الزكاة إلى أن يأتي مغير، ولن يأتي مغير أصلًا؛ لأن زمن التشريع انتهى بوفاة النبي -عليه الصلاة والسلام.
هذه أشهر الأدلة على حجية الاستصحاب، ومن خالف في حجية الاستصحاب ذكر أدلة لا نطيل بذكرها؛ لأنها أدلة مردودة وضعيفة، والراجح عند أهل العلم أن الاستصحاب حجة ودليل؛ لذلك نكتفي بذكر أدلة الجمهور الذين يرون حجية الاستصحاب.

ملحوظات أخذها بعض أهل العلم على الاستصحاب:

الملحوظة الأولى: أن الاستصحاب في الحقيقة لا يثبت حكمًا جديدًا، ولكن يستمر به الحكم الثابت بدليله المعتبر، فهو إذًا ليس دليلًا فقهيًّا في ذاته، ولا مصدرًا تُسْتَقَى منه الأحكام وإنما هو فقط قرينة على بقاء الحكم السابق الذي أثبته دليله، فمثلًا: الحكم بحياة المفقود؛ هل الاستصحاب هو الذي أنشأ هذه الحياة، أم أن المفقود أصلًا كان حيًّا ونحن نستصحب هذه الحياة؟ وهكذا.
الملحوظة الثانية: أن الاستصحاب لا يصَار إليه إلا عند عدم وجود الدليل الخاص في حكم المسألة، وذلك بأن يبحث الفقيه ويبذل غاية جهده في التحري عن الدليل فلا يجده، فيرجع إلى الاستصحاب؛ ولهذا فهو كما قال بعضهم: إنه آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب، ثم في السنة، ثم في الإجماع إلى آخره، فإن لم يجده يأخذ حكمه من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإذا كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته.

قواعد قامت على الاستصحاب:
ذكر الفقهاء أن الاستصحاب بنى عليه العلماء عددًا من القواعد الفقهية والمبادئ؛ منها:
المبدأ الأول: الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا وُجِدَ النص بالتحريم.

المبدأ الثاني: الأصل براءة الذمة، أو الأصل في الذمة البراءة. وقد أُخذ بهذا الأصل في القضايا المدنية والجزائية على حد سواء؛ ولهذا يقولون: المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ومن هنا فإن الشك يفسر لمصلحة المتهم، والخطأ في براءة متهم خير من الخطأ في إدانة بريء.
المبدأ الثالث: اليقين لا يزال بالشك. وقد ذكرها بعض العلماء على أنها قاعدة فقهية منهم السيوطي -رحمه الله- في كتابه القيم (الأشباه والنظائر) فقال: اليقين لا يزال بالشك. وعلى ذلك فمن توضأ ثم شك في الانتقاض بقي على وضوئه.

النافي للحكم يلزمه الدليل:

لا خلاف بين أهل العلم في أن المثبت للحكم مطالب بالدليل، والخلاف إنما هو في النافي للحكم.

آراء العلماء في المسألة:

يقول ابن قدامة -رحمه الله: فصل: والنافي للحكم يلزمه الدليل، وقال قوم: في الشرعيات، كقولنا -يعني: كقول جمهور العلماء- وفي العقليات لا دليل عليه مطلقًا.

أدلة الجمهور:

أدلة أصحاب المذهب الأول -الجمهور- الذين يرون أن النافي للحكم يلزمه الدليل:

الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111]. فاليهود والنصارى لما نفوا، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا نحن فقط. رد الله عليهم بقوله: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ}. هاتوا الدليل؛ فالذي ينفي حكمًا يلزمه الدليل، وهذا نفي لحكم شرعي، قالوا: وهذا صريح في أن النافي يلزمه الدليل، وهي من أوضح الحجج والبينات والأدلة على أن النافي للحكم يلزمه الدليل.
وهناك آية أخرى تدل على ذلك أيضًا، وهي قول الله تعالى: {بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ} (يونس: 39) فقد ذمهم الله سبحانه على نفي ما لم يعلموه مبينًا؛ فدل على أن النافي للحكم يلزمه الدليل.

الدليل الثاني: يقول فيه ابن قدامة -رحمه الله: ومن المعنى -يعني: من المعقول- أن يقال للنافي: ما ادعيت نفيه علمته، أم أنت شاكٌّ فيه؟ فإن أقر بالشك فهو معترف بالجهل، وإن ادعى العلم، فإما أن يعلم بنظر أو تقليد، فإن ادعى العلم بتقليد، فهو أيضًا معترف بعمى نفسه، وإنما يدعي البصيرة لغيره. وإن قال: أدركت هذا عن نظر نقول له: هات الدليل والبينة على هذا النظر.
الدليل الثالث: قالوا: لو قلنا بأن النافي للحكم لا يلزمه الدليل للزم من ذلك ألا يطالب أحد بأي دليل على دعواه؛ مما يؤدي إلى دعوى أحكام بلا أدلة، فكل إنسان يريد أن يثبت شيئًا يستطيع أن يذكره في صورة نفي. 
والرأي الراجح هو رأي الجمهور وهو المذهب المختار؛ لأن القول بأن النافي للحكم لا يلزمه الدليل يؤدي إلى خطر شديد، فلو نفى شخص وجود الخالق، أو نفى وجود النبوات، أو نحو ذلك، لا نطالبه بالدليل، وهذا يؤدي إلى محظور كبير.

وبهذا نكون قد فرغنا من الكلام على الأصل الرابع من أصول التشريع وهو الاستصحاب.
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